چ نقض الوضوء من القهقهة فى الصلوة . ۱1٤‏ 


مذهب أبى حنيفة أن ضعيف الحديث أولى عنده من القياس والرأى وعلى ذلك مبنى 
مذهبه› فتقديم الحديث الضعيف واا الصحابة 0 القياس والرأى 7 11 الما 
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قال المؤلف: وهذا هو الصحيح الحق الصراح > لا يعدل عنه:محقق إلى غيره» 
وأعنى به أن المراد بالضعيف عندهم فى موضع الاحتجاج إنما هو الحسن المصطلح عند 
المتأخرين فإن الضعيف المصطلح عند المتأخرين ليس بشىء يعتد به» فكيف يسوغ 
لأهل العلم أن يحتجوا به ولله الحمد فى الأولى والأخرى على ما أنعم على من إزالة هذا 
الإشكال القوى بتحرير أفاضل أمة النبى الهادى إلى الصراط السوى» عليه أفضل 
الصلاة والسلام . 

ثم اعلم أن صاحب الهداية قال :)۱١:١(‏ ” والأثر ورد فى صلاة مطلقة (أى ذات 
ركوع وسجود) فيقتصر عليها' اه. وقيد فى شرح الوقاية وغيره كون القهقهة ناقضا 
بوقوعه فى صلاة البالغ» فلا ينقض وضوء الصبى فقال شيخى: ودليل هذا القيد على 
ما أدى إليه نظرى أن النص قد ورد خلاف القياس» فيعتبر فى الحكم قيود كانت 
متحققة فى المورد يقيناء وحضور الصبيان فى ذلك المورد غير يقينى» فلو حكمنا 
بالنقض فيهم لكان حكما قياسياء وقد سمعت امتناعه فى المورد الغير القياسى › فحكمنا 
بعدم نقض وضوءهم لا لدليل على عدم النقض » بل لعدم دليل على النقض» وكان قد 
صح وضوءهم من قبل» ووقع الشك فى ارتفاعه ومعلوم أن اليقين لا يزول بالشك 
فحكمنا ببقاء وضوءهم» بخلاف النسوة» وإن كان حضورهن غير يقينى أيضاء لكنا 
عملنا بالاحتياط؛ لأن الفرق بينهما فى الأحكام نادر جدا محتاج إلى دليل مستقل 
فحيث فقد الدليل حكمنا بالمماثلة» وبهذا خرج الجواب من الصبيان عما يترا اى وروده 
أنهم لم لم يحكموا فيهم بالاحتياط؟ وجه الجواب ظاهرء لأن الرجال والنساء كلهم 
مكلفون فوجب رعاية الاحتياط فى إلحاقهن بهم وأما الصبيان فغير مكلفين فلم يجب 
رعاية الاحتياط لقيام المانع من الإلحاق بهم. 


